ملام عبر الکر یم بن الى کر امھ الشبرتالی رح اللہ تقال بد 

کے شراک د ركذ کے بعد فرباتے ہیں کے اصو مین كت 
ہیں کہ جب بجت رکو ہہ م و معارف صل ہو كل تو ای 
كيك اجتها دک نا چا سے اور وه ص مكرنا جل کی جاتب الل کے 
اجتهاد نے راشای کی ہو شریعت عل جا مو كاعاى پر ال كل 
تقلير واجب ہو گی اور اس کے فى پر كم ل كرنا ضروری ہو گا 
قیعلق الحكم عليه أو شبه مغلب على الظن فیلحی الحكم به» فھذہ حمس شرائط لا 


بد من اعتبارهاء حتى يكون المجتهد مجتهداً واجب الاتیاع والتقليد في حق العامي» 
وإلا فکل حكم لم بستثد إلى قياس واجتهاد مثل ما ذكرنا فهو مرسل مھمل: قالوا: فإذا 


۲۰۰ 1 3 


غاب ویو بند کےعلومکاپاسسان 


دبل نابول كيم مرك یکر ميئل 
“وى جا واکان 


درس ظاى كيه ایک مفيد ترين 
یرام چنل 


حصل المجتھد هذ المعارف ساغ له الاجتهاد: ویکون الحكم الذي أدى إليه اجتھادہ 
سائغاً في الشرع» ووجب على المامي نقليده» والأغذ بفتواہ: وقد استفاض الخبر عن 
النی تچ أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: وبا معاذ بم تحكم» قال: بكتاب الله , قال: 
دفان لم تجد»» فال : فلة رسول الله » قال : دفان لم تجد» قال : اجتهد رأيي» قال الي 
8 : «الحمد لله الذي وقق رسول رسوله لما ہرضاہ »۰ وقد روى عن أمبر المژمنبن 
علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: بعثني رسول اللہ پچ قاضیا إلى اليمن. قلت: يا 
رسول اللہ كيف أفضي بين الئاس وأنا حدیث السن؛ فضرب رسول الله بيده مدري 
وقال: « اللهم اهد قلبه» وثبت ‏ سانہ؛؛ قما شككت بعد ذلك في قضاہ بين اثنين ”, 
ثم اختلف أهل الاصول في نصو ۱ 
أهل الاصول على أن الناظر في المائل | 
يجب أن يكون متعين الاصابة فا 
المختلفان في حكم عقلي حقيقة الان 
المذكورء بحيث ينغي احدھما ما يثبته الآ 
الأوان بقتما الصدق والكذبء والحق وا 
في الاملام: أو بين أهل الملل والنحل 
یحتمل توارد العدق والكذب والصواب وا 
المخبرینء زید في هده الدار فی هذه ال 
هذه الساعة؛ فاتا نعلم قطعاً ان أحد ١‏ 
لا پحتمل اجتماع الحالتين فيه معأء فيكو 
يختلف المختلفان في مالة ويكون محا 


»( حدث مماذ ؛ ان رسول ال 178 لما بعت إلى 0 
في كتاب الل . قال: فإن لم یکن في کتاب الله؟ 
اد ۲8 ال: جنها برآبي لا ألر. قال : نضرب 
رسول اللہ لما برضي رسول الہ 25 فتین أن 
ال ورسوله . (اعلام المرتعین ارل عمس 117) 

() ولما كان علي باليمن أناء ثلانة نر یختصمون م 
الولد للنارع وجمل عله للرجلين ثلثي الدبة 
علي _ (اعلام السرقعين لول ص 42؟). 


۲۱ 
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نام ری رح اللہ تیال آیت ”و اذا ٹل 3 نجرا اترال 

اللہ لوا ٹل نی ما افینا علیہ من انتا“ ار سے چند سال 

کا ا جخرا كرت ہو فرماتے ہیں کہ مسرا مہ ہے سے کہ 

ب لوكو نے اس آزی کو تی رکی زعت عل کیل کی 

ے کہ الہ تال نے كفار گیا مت بیان کی ے ال آییہت 

یش اگی اپنے آبا مكل باطل شس اتا عکرنے پر ام ری 

رض اللہ تقال فر ع ني ) ہے باعل کے امہ ہن او 

کی سے لیکن (حت سل معاللہ میں تید سے ا سکوی 

ق تبس )ل می من قي کر 3 رین کے اصولون من 

سے ہے 

۱۷۰ سورة البقرة ؛ الآية‎ ٦ 
والوصیلة فاحتججوا بأنه أمرٌ وُجدوا عليه آباتهم؛ فاتبعوهم في ذلك وٹرکوا ما أنزل‎ 
. الله على رسوله وأمرّ به في دینه» فالضمیر في هلهم؛ عائدٌ عليهم في الآيتبن جميعاً‎ 

الثالثة: تعلق قرءٌ بهذه الآية في ذمٌ التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ بانْباعِهم 
لآبانهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الکفر والمعصية. وهذا في الباطل صحیح, 
أما التقليد قي الحقّ فاصل من أصول الذين» وعِضمةٌ من مجضم المسلمين» يلجأ 


إليها الجاهل المقمّرٌ عن درك النظر. 
واختلف العلماء في جوازہ في مسائل الأصول على ما يأني» واما جراره في 
مسائل الفروع نصحيحٌ . 


الرابعة: التقليدُ عند العلماء حقيفئه بول قولٍ بلا حجة» وعلى هذا فمن قبل 


وقیل: هر اعتقادٌ صحة فيا مُن لا ب 
ِلامة البعير: فإِنّ العربّ تفول: كَُلْدت الہ 
فكأن المقلد یجملُٴ أمرّه كله لمن یقودُہ س 
ا ا لاس کت ر حم 

الخامسة: التقلید ليس طریقاً 
ولا في الفروع؛ وهو قول جمهور العقلاء 
الحشرية واللّعلیمیة''' من أنه طريقٌ إلى 
النظرٌ والبحث حرامٌ. والاحتجاجٌ عليهم في 

السادسة: فرضی العامي الذي لا يشمن 
)١(‏ هر لبط ين بعمر: والبيت في ديواته ص٤۷٦‏ 
(۲) الدمليمية: أحد القاب الیاطیة: لقبرا بذلك 
التعلم: والاخذ عن الإمام المعصرم: وببالٹر 
للشزالي ص ١١ء .١١‏ وسلف الكلام على | 


Scanned by CamScanner 


حافظ ان عبر البر رح الد تما لی فرمات ہیں کہ علاء نے اس ام س 
اختلاف خی کیا ے کہ وام پر ايخ علما کی تید لازم سے اور اگی 
ولیل قرآ نکی ہے زیت سے ”لوا اعل ال کر ان کشم لون“ اور 
علا کا اباعغ سے اس امم يرل نايا نض پر جب قبل مشتبہ ہوجائے و 
ہے سے یر پاہتاد خض تل رکرے جس پر قبل کا سمت وا ہو 
بن زی طرع جس نض کو عم وور غور و گر ب صل د ہو اں کی شال 
ایک سے جیا كد اال کے دونول بات نیس ے لهذا اكه لے ابن عام 
کی تقلير ضروری ے 


: وقال عبد الله بن المعتر‎ )۱۳٣۹( 

۷ سن بین گلا وإنسات لڈم 

وهذا كله لغير العامة ء فإن العامة لابد ھا من تقليد علمائها عند النازلة تنزل 
بها لأنها لا تين موقع الحجة ولا تصل - لعدم الفهم - إلى عِلم ذلك » لأن العلم 
درجات لا سبیل منہا إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها » وهذا هو ا حائل بين العامة وبين 
طلب الحجة والله أعلم . 

و لم يختلف العلماء أن العامة علیہا تقليد علمائها » وأنهم المرادون بقول الله عز 
وجل : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون ¢ [ النحل : ٥٤‏ ] » وأجمعوا 
على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره من يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه » 
فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنی ما يدين به لابد له من تقليد عالمه » وكذلك 
لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز ھا الفتيا وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي 
منہا جوز التحليل والتحريم والقول في العلم . 

)١78(‏ وقد نظ في الت 
ما علمت أن من الناس من يسرع | 
من قصيدة لي : 
يا صائلي عن موضع التقليد : 
واصغ إلى قولي ودن بنصیحت 
لا فرق بين مقلد و 
با قاض أو لفت لا ير 
فإذا اققديت فالكتاب وم: 
ثم الصحابة عند عدمك 
وگ۵ إجماع الذين يلو: 
إجماع تسا وقول نه 
وكذا المدينة حجة إن أب 
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجة 
وعلى الأصول قن فروعك 2 
والشر ها فيه - فديتك - | 
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امام الوبكر المصاص الرازى رخ الث تقال آہت 
و لطل الزن مستنيطون سے جنر سائل کا 
اط ار ہو ے 2 إن كل ابل تل 
ال يلت ہے > کہ عای يد سے قل آده 
مسائل میں عل کی تقلي لازم > 


باب طاعة الرسول صلاقه عليه وس ۳" 


ذلك إطلاق اسم أولى الام علہم والآمراء أيضاً 
يلون عليه ه وفوله تعالى | لملم الذين بستنہعاونہ 
اج ومته ا۔تنباط المياه والعيون فو اسم لكل 
بون أو معرفة الةلوب والإستنباط فى الشرع نظير 
ءالآبة دلالة على وجوب القول بالقياس واجتباد 
نه أمر برد الوادت إلى الرسول مغ فى حياته إذا 
والغية عن حضر ‏ ته يق وهذا لامحالة فيا لانص فيه 
تباطه فثيت بذاك أن من أحكام الله ماهر منصوص 
کافنا الوصول إلى الا-تدلال عليه وا-تتباطه فقد 
أحكام , الحوادث ماليس ٤ند‏ وص علبه بل مدلول 
والتوصل إلى مءرفته رده إلى نظائره من اانه رص 
ومنها أن المامی عليه تقايد العلداء فى أ كام الوادت وعنها أن النى ب فدكان مكلفاً 
باستنباط الاحكام والاستدلال عليها بدلائلبا لا"نه تعالى أمر بالرد إلی الر-ول وإلى 
أولى الاٴمر ثم قال | لعله الذين يستنبطونه منم ] ول بخص أولى الاٴمر بذلك دون 
الر-ولوق ذلكدلیل على أن للجمبعالاستنباط والتوصل إلى معرفة الحك بالاستدلال 
فإن قيل لیس هذا استنباطاً فى أحكام الحوادث وإ اهو فى الاآمن والخوف منالمدو 
لقوله تمالی | وإذا جا ہم أمر من الاٴمن أو ا وف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الامر منہم لم هة الذين بسقنبھاو ته منهم ] فإما ذلك فى شأن الاٴراجیف 
انىكان ا منافقون يرجغون بها فأمرم اقه بئرك العمل بها ورد ذلك إلى الرسول وإلى 
الا"مراء یلا ہفتوا فىأءذناد المسادینإن کان شیتاً یو جب | خرف وإنكان شيثاً یو جب 
الا'من اثلایأمنو ا فیت رکوا الاستعداد لاجہاد والحذر من الکفار فلا دلالة فى ذلكعلى 
جواز الا۔تنباط فى أحكام ا حوادث قبل له قوله تعالى [ وإذا جاءم أمر من الاٴەن أو 
الخوف] لیس مقصور على أمر العدو لاٴن الاٴمن والخوف قد بکو نان فيا يتعبدون 
به من أحكام الشرع فيا بباح ونحظر ومايجوز ومالا جوز ذلككله من الا'من وا حخوف 
فإذاً لبس فى ذكره الا'من والخوف دلالة على وجوب الاقتصار به على مايئفق من 
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خیب بخ ر اوی دح اللد تھالی فرہاے ہیں کہ اگر م 

ان فروی سائل میں عوا کو آقلیر سے روکیں ت يمر 

7 پر لس دی نکی تير ضرورى ہو جا گی الت 

کی کے ك ضروری ران يل وکر امور مال 
کی باڑی اور ءال مويق سب برياد موا سے 


ہلا لدد رجل ديت رجل ٠‏ إن آمن آمن إا 
قلت“ : ولأن طريق الأصُول التي ذَكَرد ١‏ 

يش ركو في العَقَلٍ » فلا مَعنئ للتقليد فيه . 
٭ وأما الأحكام الشْرعيّةُ ءفضربان : 


0 0 ۳ 0 
أحدهما : بعلم ضرورةً من دين الرسول 


فهذا لا يجورٌ التقليدٌ فيه : لآن الئاس a‏ 
والعلم به » فلا معن للتقليد فيه . EET‏ 

وضرب آخر : لا بعلم إلا بالنظر والاستدلال!'' : كفروع العبادات 
والمعاملات 0 والفروج ٦‏ والمناكحات 0 وغير ذلك من الاحکام ۰ 
فهذا یسوغ فيه التقليد » بذلیسلِ قول اللہ تعالى : طفَاألُوا أهل الذكر 
إن کشم لا تَعْلصُوتَ > [انتحل: [tr‏ ‘ ولان و متعنتا التقليد في هذه 
المائل التي هي من فُرُوعٍ الدين لاحتاج كُل احد أن يتعلم ذلك » 
وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش > وهلا الحَرث والمائيّة » 


ہے 7 


فوجب أن بسقط . 


* $¢ © 
)١(‏ مقط هذا الآئر بکاملہ من (ظ ) , 
(؟) ورولہ لبو تعبم في «الحلية؛ (1/ ۱۳۱) من طريق الامش عن سلمة بن کھیل هن ابي الاحوص هن 
عيد الله لحره راستادہ صحیح . 


(۳)(ظ ) : ١‏ قال الشيخ المام الحائظ ابر بكر صان الله قدرہ *.. 
(4؛) ني ( 2 ) : «رالامتدلات » مكلا | ولمل سرابها ‏ رالاستدلالاث ‏ رسقطت اللام رالالف الثثتية هرا 
من الاسم . راف اطم . 
۲ 
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امام رال الرازى رم اٹہ تما ی آیت 
ولعلر ازس نيطو رمعم ار سے جنر 
مسائل کا اس جخرا کے مو فرہاے ہیں 
کہ ترا سيل ہے ہے کہ عائى پر سے ل 
آيده مال قن علاء کی آقلیر واجب ے 


کی قوله تعالى «لعلمه الذين بستنبطونه متهم » الأیة سررة ناه 


امر اللکلف بذلك ؛ قبت أن الاستثباط حجة ‏ والقياس إما استنباط اوداخل فيه . فوجب أن 
يكون حجة . إذا ثبت هذا فتقول : الأیة دالة على أمور : أحدها : أن قي أحكام ا حوادٹ ما 
لا يعرف بالنص بل بالاستتیاط , وثاتبها : أن الاستباط حجة . وٹالٹھا : أن العامي يجب 
عليه نقليد العلماء في أحكام ا حوادث . ورابعها : أن النبي اة كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر . 

ثم فال تعال «العلمه الذين يستنبطونه متهم ) ولم بخصص أولي الامر بذلك دون 
الرسول وذلك بوجب أن الرسول وأولى الأمر كلهم مكلفون بالاستتباط . 

فإن قيال : لا نسلم أن المراد بقوله ( الذين يستنبطونه منهم ) هم أولوا الأمر . بل المراد 

منهم المنافقون المذيعون على ما رويتم هذا القول فى تفر الأبة . سلمنا أن المراد بالذين 
يستنبطونه منهم أولوا الآمر لکن هذه الآبة لھا نزلت في شان الوقائم التعلقة باخروب والجهاد 
فهب أن الرجوع إلى الاستتباط جائزافيها . ٠‏ فلم قلتم إنه يلزم جوازہ في الوقائع الشرعية ؟ فإن 
قيس أحد البابين على الآخر كان ذلك إثباناً للفياس الشرعی بالفياس الشرعي و إله لاوز :سلما 
أن الاستتباط نی الأحكام الشرعيةداخبل تحت الآبة .فلم قلتم :إنه یلزم أن يكون القياس حجة؟ 
ببائه أنه يمكن أن يكون ا مراد من الاستنباط استحراج الأحكام من اللصوص الخفية أو من 


تركييات النصوص 0 أوالمراد من استخر رن رید کے یج 0( 
العقل كما بقول الأكثر ون : أن الاصل ۱ 3 1 چ اوھ 20 
القياس من الشرعي داخل فى الأية » لکن E RH:‏ 
تعالى ( لعلمه الذين بستنبطونه منهم ) أ )0 u‏ الخرالزازی 
الاستنباط. ولا نزاع فی مثل هذا القاس 7غا ومن یکم و تا 
حجة فی الشرع ام لا ؟ وا جواب : ۱ 

« اما السؤال الارل ¢ فمدفوع لا ١‏ 1 / رن لای د زب اہن لخد تب دا۸ 
أن بقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أو. اہ ات قارو تويز بين 
وهوقوله (ولوردوہ) قبيح مستكره ۔ )ل ا 

ذ واما النزال سیپ سن یا خی 
الامن أو ا حوف) عام فى كل ما بتعلق با- وب 


والخوف حاصل فى کل ما یتعلق ہباب ال 
بأمر الحر وب 8 الثاني : هب أن الأامر 
الشرعي » ولا ثبت جوازء وجب أن يجوز 
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